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	(ب) المقدمة والسياق

	السياق العام

	[bookmark: _Toc528791030]يُظهر برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بوادر نجاح، في ظل تعافي النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم واستمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح لإعادة الدين العام إلى مستويات مستدامة. وقد طبقت الحكومة المصرية إصلاحات كبيرة، كالتحول إلى سعر الصرف المرن في نوفمبر 2016، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المناخ للقطاع الخاص، وتحسين التنافسية. فازداد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.3% في السنة المالية 2018، مقابل 4.2% في السنة المالية 2017؛ وفي سبتمبر 2018، انخفض التضخم إلى 16% مقارنة بذروته عند 33% في يوليو 2017. وتمهّد الثلاث سنوات الأخيرة من إصلاحات الإنفاق الحكومي (للحد من المخصصات المالية العامة لدعم الطاقة وفاتورة الأجور) وتدابير الإيرادات (توسيع تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليشمل قطاع الخدمات) الطريق أمام الاستمرار في تصحيح سياسات الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام. وقد انخفض الدين الحكومي إلى ما يقل قليلاً عن 99% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2018، وبدأت الحسابات الخارجية في التحسن بفضل تحرير سعر الصرف وانخفاض العجز في الحساب الجاري والطفرة في التدفقات الرأسمالية الواردة على هيئة إصدارات سندات سيادية وقروض من المؤسسات المالية الدولية. وحقق صافي احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً قياسياً بلغ 44.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018 (ما يكفي لتغطية 8.5 شهر من الواردات السلعية في السنة المالية 2019). لكن الاضطرابات التي شهدتها مؤخراً بلدان الأسواق الصاعدة والزيادة المفاجئة في أسعار النفط العالمية تشكل ضغوطا على حساب المالية العامة والحسابات الخارجية لمصر على المدى المتوسط. وقد حظيت هذه الإصلاحات بتأييد واسع، بما في ذلك من خلال قروض البنك الدولي البرامجية لتمويل سياسات التنمية، وتسهيل التمويل الممدد لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك، رفعت وكالات التصنيف ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش النظرة المستقبلية للديون السيادية لمصر إلى "إيجابي".
[bookmark: _Toc528791031]تتطلب تنمية اقتصاد يقوده القطاع الخاص مزيداً من الجهود لتذليل العقبات الرئيسية. وطبقت الحكومة المصرية أيضاً إصلاحات هيكلية تشمل سن قانون جديد للتراخيص الصناعية وقانون للاستثمار، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات واستحداث تشريع بشأن الإفلاس، وكلها مهّدت السبيل أمام استجابة القطاع الخاص لأوضاع الاقتصاد الكلي الجديدة. وما زالت إمكانية الحصول على التمويل والأراضي، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص، تشكل معوقات رئيسية أمام نشاط القطاع الخاص. وبالتالي، يعد التطبيق السليم للإصلاحات التشريعية الأخيرة ضرورة ملحة لتحسين بيئة الأعمال وضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص أمام كافة الأطراف الفاعلة في السوق. 
[bookmark: _Toc528791032]ومازالت الأوضاع الاجتماعية صعبة، وكان للتضخم المرتفع على مدى السنة المالية 2017 والسنة المالية 2018 تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نتيجة تآكل الدخل الحقيقي. وتشير معدلات الفقر استناداً إلى التقديرات الوطنية إلى وجود حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر في 2015. وهناك تفاوتات واضحة فيما بين المحافظات، وتتأخر المناطق الريفية بصعيد مصر كثيرا عن المناطق الأخرى، حيث بلغت معدلات الفقر في بعض المحافظات 60%. وتلعب الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع تدابير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك من خلال زيادة مخصصات بطاقات التموين الذكية وبرامج التحويلات النقدية الموجهة، دورا أساسيا في الحد جزئياً من الآثار السلبية قصيرة الأمد. ومع ذلك، يجب أن تكمل هذه الجهود جهودٌ أخرى بغية تحسين إجراءات توجيه الدعم إلى مستحقيه وتوسيع نطاق التغطية، بالإضافة إلى تحسين عملية تقديم الخدمات العامة أيضاً.
[bookmark: _Toc528791033] ولضمان أن تحقق الإصلاحات الاقتصادية أثراً إيجابياً على حياة المواطنين، فإن مصر بحاجة إلى أن يخلق القطاع الخاص وظائف جديدة، ولا سيما في سوق العمل الرسمية، وخصوصاً للنساء والشباب. وعلى الرغم مما تظهره البيانات من حدوث تراجع في معدل البطالة (من ذروته عند 13.4% في السنة المالية 2014 إلى 10.9% في السنة المالية 2018)، فإن هذا التحسن يعزى في جانب منه إلى حدوث تراجع في المشاركة في قوة العمل وليس خلق فرص العمل، حيث خرج العاطلون عن العمل (غالبيتهم من الشباب) من قوة العمل. وفي الوقت نفسه، تظل بطالة الشباب والإناث مرتفعة بنسبة 30% و 22% على الترتيب. وتُعتبر استثمارات القطاع الخاص منخفضة تاريخياً في مصر مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة، وعالمياً بالمقارنة ببلدان ذات مستويات تنمية مماثلة. ولم تشكل استثمارات القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلا 11.4% على مدى الفترة 2000-2016، أي أقل بحوالي 7% منها في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، وكانت الزيادة الحديثة في الاستثمارات منذ 2016 بفضل الاستثمارات العامة. علاوة على ذلك، فقد جاءت معظم الوظائف في الاقتصاد غير الرسمي، حيث ازداد العمل في القطاع الخاص غير الرسمي بين عامي 1998 و 2018 من 31% إلى 76% من الإجمالي.
[bookmark: _Toc528791034] توجد معوقات عديدة أمام نمو القطاع الخاص، ومنها إمكانية الحصول على التمويل والأراضي، والتنافسية، وتكافؤ الفرص. وأثارت 13% من الشركات مسألة الحصول على التمويل باعتبارها أكبر معوق أمام ممارسة الأعمال في 2016، مقارنة بنسبة 10% من الشركات في 2013. ويغلب التمويل بالدين على هذا التمويل، وخصوصاً المقدم إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وذلك من خلال القطاعين المصرفي وغير المصرفي - وإن كان معظمه تمويلاً مصرفياً. ويتطلب التمويل المقدم إلى رواد الأعمال، كي يكون فاعلاً بشكل كامل، آليات متنوعة متاحة للجميع، والتوفير الفعال لتمويل رأس المال السهمي من خلال أسواق رأس المال ورأس المال المخاطر وأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر إمكانية الحصول على الأراضي عنصراً ضرورياً لتنظيم وإدارة الأعمال، لكن أكثر من 90% من الأراضي مملوكة للحكومة، وفوق ذلك أن عمليات تسجيل الأراضي لم تخضع للتحديث. وازدادت نسبة الشركات التي تعتبر إمكانية الحصول على الأراضي معوقاً رئيسياً من 11% في 2013 إلى 16% في 2016.[footnoteRef:1] وعلى الرغم مما كان لتصحيح سعر الصرف من تأثير كبير وإيجابي على التنافسية في السنتين الأخيرتين، مما أدى إلى تحسن الصادرات والسياحة، ينبغي للحكومة أن تطبق إصلاحات هيكلية للحد من القيود غير الجمركية وتحسين أداء الجوانب اللوجستية للتجارة والنقل. وقد استحدثت مصر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن شأن الإصلاحات الجديدة الجارية لتعزيز استقلاليته أن تزيده فاعلية. [1:  بيانات استقصاءات مؤسسات الأعمال، 2013 و 2016. ] 






	السياق القطاعي والمؤسسي


[bookmark: _Toc528791036][bookmark: _Hlk518380855]شرعت الحكومة المصرية في تطبيق مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تتيح بيئة مواتية لقطاع منشآت الأعمال، ولا سيما للمشروعات الصغيرة، مع التركيز على قيود جانب الطلب.[footnoteRef:2] وإقرارا بالدور المحوري الذي يرجح أن تلعبه الشركات الجديدة ونمو منشآت الأعمال الأصغر حجما في خلق فرص العمل الجديدة، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات، منها: (1) إنشاء سجل رسمي للأصول المنقولة لاستخدامها كضمان، وذلك للتغلب على المعوقات ولا سيما أمام المشروعات الأصغر حجماً، ورائدات الأعمال ورواد الأعمال الشباب الذين لا يملكون / أو لا يمكنهم امتلاك أية أراض ولا يتوفر لهم ضمان تقليدي؛ (2) تعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد رسمياً ولتدعيم حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية؛ (3) سن قانون استثمار جديد لتشجيع الاستثمارات الواردة الجديدة؛ (4) تطبيق قانون جديد للإفلاس يلغي تجريم الإفلاس ويبسط الإجراءات الواجب على الشركات أو الأفراد اتخاذها للجوء إلى القضاء؛ (5) إنشاء نظام الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وتقديم خدمات مخصصة لرائدات الأعمال. [2:  البنك الدولي. 2017. ريادة الأعمال النسائية في مصر: تقرير الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية".] 


في الوقت نفسه، هناك زخم متجدد وراء إصلاح قطاع التعليم مع التركيز على اكتساب المهارات لشغل وظائف المستقبل. وبالمقارنة ببلدان الشريحة الدنيا من الاقتصادات المتوسطة الدخل، تُعتبر معدلات إتاحة التعليم عالية في مصر، وستحقق الأجيال التالية مستويات أعلى من التعليم مقارنة بآبائهم. لكن الطلاب لا يكتسبون مهارات المعرفة والتعلم التي يحتاجون إليها لإعدادهم لوظائف المستقبل، والحكومة ملتزمة بإصلاح قطاع التعليم للاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للنهوض بكل من إدارة القطاع والنهج المتبع في التعلم داخل الفصل الدراسي.

لكن حتى مع الإصلاحات في كل من جانبي الطلب والعرض في سوق العمل، فإن نسبة المشاركة في الاقتصاد غير الرسمي تُعد مرتفعة عبر مختلف فئات الدخل، وتصل إلى 50% من الطبقة المتوسطة. وعلى الرغم من تفشي تحديات جانب العرض في بعض المناطق الجغرافية، وخصوصاً في صعيد مصر، حيث يعتبر تدني المهارات عائقاً أمام التوظيف، فإن مشكلات جانب الطلب هي السائدة في معظم المحافظات. وهي ناشئة عن قلة خلق فرص العمل أو نقص فرص التوظيف الرسمي خارج القطاع العام. وهناك أيضاً بُعد يتعلق بنوع الجنس في الحصول على الوظائف الجيدة. إذ يتركز محتوى مهام وظائف القطاع الخاص في سوق العمل على العمل اليدوي والبدني، وقد شهد هذا النمط ازدياداً بمر الوقت، ونتيجة لذلك لا تساعد هذه الوظائف بوجه عام على مشاركة الإناث في قوة العمل ولا تشغيلهن. وهناك أيضاً حاجة إلى وظائف جديدة في الأسواق الجديدة لإتاحة خيارات تشغيل إضافية للنساء.

ولتعزيز استجابة القطاع الخاص بصورة أقوى تجاه تحسن بيئة الأعمال، طرحت الحكومة عدداً من برامج مساندة ريادة الأعمال، كما دشّنت أيضاً مبادرات متنوعة لبناء مهارات ريادة الأعمال، ولا سيما في ضوء احتياجات النساء والشباب. وتعد شركة "Egypt Ventures" الأحدث من مختلف البرامج والمبادرات التي تأسست بغرض تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر، وزيادة تدفقات مقترحات الأعمال بداية من الشركات الناشئة إلى عمليات التوسيع، فضلاً عن مساندة تنمية المسرّعات وشركات رأس المال المخاطر الجديدة والحالية. كما دشنت الحكومة أيضاً مبادرة "فكرتك شركتك" التي توفر المساندة المالية والفنية لرواد الأعمال في كل أنحاء مصر، حيث يعتمد أكثر من ثلث رواد الأعمال على الفرص المتاحة أمامهم، مما يعني أنهم أسسوا مشروعاً نتيجة غياب بدائل عمل أخرى، وهذا أعلى من المعدل العالمي البالغ 23.2%. ومن حيث التوزيع العمري، هناك زيادة ملحوظة في النسبة المئوية للشباب الذين يقررون فتح مشروع خاص بهم، ولا سيما من هم في الفئة العمرية 18-24 سنة. ويمكن أن يُعزى هذا النمو في ريادة أعمال الشباب إلى ارتفاع معدل رواد أعمال -بحكم الضرورة -نتيجة لمعدلات البطالة.  ومن حيث نوع الجنس، تشكل النساء رُبع رواد الأعمال، وسُدس أصحاب المشروعات المستقرة . وهذا الاتجاه في تراجع، إذْ شكّلت النساء 25% من رواد أعمال المرحلة المبكرة في 2015 مقابل 32% في 2010. علاوة على ذلك، يقلّ احتمال استمرارية منشآت الأعمال التي تقودها نساء مقارنة بمنشآت الأعمال التي يقودها رجال، على الرغم من أن رائدات الأعمال يحققن في العادة عوائد أكثر من نظرائهن الذكور. 

وعلى الصعيد العالمي، ترتبط الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة العهد بالنمو المرتفع وخلق فرص العمل، وقد ضُخت استثمارات كبيرة في مصر لتهيئة منظومة ديناميكية تشجّع تنمية الشركات عالية النمو، وهي منظومة مازالت قيد التطوير. وقد استثمر العديد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص وشركاء التنمية (بما في ذلك مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، وإنديفر، ورايز أب، وفلات 6 لابز، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) في إيجاد مجموعة من الشركات الناشئة في مرحلة التصور والمراحل المبكرة من التطوير. وأسفرت هذه المبادرات عن إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ومسرّعة الشركات الناشئة الأولى "فلات 6 لابز" في 2011، وتدشين الحرم اليوناني الذي صار مركزاً فعلياً لأنشطة ريادة الأعمال والابتكار في القاهرة. وتأسست رايز أب في 2013، مستقطبة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك رواد الأعمال المحليون والإقليميون والعالميون، والمستثمرون الممولون (angel investors) وأصحاب رؤوس الأموال المخاطرة وأنصار ريادة الأعمال ومنظمات المساندة لحضور قمة عالمية سنوية لريادة الأعمال كان لها ما يشبه أثر كرة الثلج باستنهاض فعاليات مماثلة في محافظات أخرى من ضمنها الإسكندرية وأسيوط. لكن ما زالت هناك فجوة قائمة في مساندة الشركات الناشئة في المراحل المبكرة مع انتقالها إلى المستوى التالي، مما يسفر عن فقدان الشركات الناشئة لزخم النمو وجمودها عند مستويات إيرادات متدنية نسبياً. ونتيجة لذلك، لا تتمكن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة والشركات حديثة العهد من الوصول إلى مرحلة أكثر نمواً، وتخرج من السوق بسرعة. فوفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2016/2017، يبلغ معدل الشركات الناشئة والمشروعات المتوقفة عن النشاط في مصر نحو 7.3%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ 3%، حيث جاءت مصر في المركز الرابع بين 65 بلداً. وكانت مشكلات الحصول على تمويل من أهم ثلاثة أسباب توقف النشاط في مصر (11.7% من الحالات).

وكان هناك محور تركيز على الابتكار في أنشطة ريادة الأعمال التي تقوم بها الحكومة. وبذلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودا بارزة في مجال ريادة الأعمال أيضاً، وخصوصاً من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي شراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص مخصصة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في مصر وتوفير أنشطة بناء القدرات. كما تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضاً مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد دُشنت برامج عديدة في إطار مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومنها: (1) برنامج دعم الشركات الناشئة؛ (2) مسرعة ريادة الأعمال؛ (3) دوري إنترنت الأشياء المصري. وفي إطار جهود الحكومة المصرية لمساندة رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكانياتهم وتعزيز فرصهم للمنافسة في الأسواق العالمية، وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بروتوكول تعاون بهدف تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتنمية قدرات الشباب المبتكرين، واستقطاب الاستثمارات الدولية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمارات المقدمة للشركات الناشئة، وتشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تساعد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.

على الرغم من تفشي مشكلة محدودية إمكانية حصول رواد الأعمال على التمويل، فإنها أكثر حدة فيما يخص المشروعات التي يقودها نساء وشباب، الذين يواجهون أيضاً تحديات أكبر في إمكانية الحصول على خدمات تنمية الأعمال. ووجد مسح الشمول المالي في العالم للبنك الدولي 2017 أن 27% فقط من الإناث البالغات من العمر 15 سنة فأكثر يملكن حساباً لدى إحدى المؤسسات المالية مقابل 57% من الذكور. بالإضافة إلى ذلك، فإن 14% فقط من المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة كانوا يملكون حساباً لدى إحدى المؤسسات المالية، مقابل 23% في تونس و 25% في الأردن ومتوسط 34% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي مصر، تتركز غالبية المشروعات التي تملكها نساء في المناطق الريفية في القطاع الزراعي وتجارة الجملة/التجزئة، وتتدنى بشدة أنشطة ريادة الأعمال التي يمارسنها في القطاعات عالية النمو. . أما أهم المعوقات التي تواجه النساء والشباب فهي: المتطلبات التقييدية فيما يتعلق بضمانات القروض وأحجام القروض وشروطها غير الملائمة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر النساء والشباب عادة إلى الوعي بآليات التمويل المتاحة وفهمها. وفي حالة الشركات الناشئة، يشير رواد الأعمال إلى غياب المستثمرين ونقص التمويل في كافة مراحل دورة حياة تمويل الشركة الناشئة كواحد من المعوقات الرئيسية. وفي حالة رواد الأعمال النساء والشباب، تتفاقم هذه المشكلة بفعل عاملين اثنين، حيث: (1) تقل إمكانية وصول النساء والشباب إلى شبكات المستثمرين مقارنة بالرجال، و(2) ينظر المستثمرون إلى المشروعات التي تقودها النساء والشباب باعتبارها محفوفة بمخاطر أكبر من الاستثمارات الأخرى. وقد أعرب المستثمرون عن تفضيل العمل مع الرجال دون النساء، ويُنظر إلى رواد الأعمال الشباب كمخاطرة أكبر نتيجة افتقارهم إلى الخبرة في مجال الأعمال.

ولم تتمخض مساندة رائدات الأعمال (خدمات تطوير الأعمال) بعد عن الأثر المتوقع، ومن شأنها أن تستفيد من اتباع نهج أكثر تنظيماً ومنهجية. فوفقاً لتقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية، فعلى الرغم من وجود العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات تطوير الأعمال السائدة، فإن النطاق الجغرافي وعمق الخدمات وجودة التدخلات متدنية حسب التقارير. وتتسبب هذه العوامل، مقرونة بقلة خيارات الجدولة الملائمة ومدى يُسر الحصول على الخدمات، في ضعف شديد في إقبال النساء على برامج تطوير الأعمال السائدة في مصر. وتؤكد رائدات الأعمال في مجموعات التركيز التي نظمتها منظمة العمل الدولية أنهن لسن على دراية بهذه الخدمات، ومن سبق لهن حضور برنامج تدريبي للنساء لا يزدن على 8.5% فقط، وأما من تلقين مشورة أو إرشاداً في مجال الأعمال موجَّهين إلى رائدات الأعمال فلا يزدن على 5% فقط. ووفقاً لنتائج استقصاء رائدات الأعمال لمنظمة العمل الدولية، تحصل 56% من المشاركات على غالبية معلوماتهن بشأن الأمور المتعلقة بالأعمال من الأهل والأصدقاء والجيران. وعلى صعيد مماثل، يجد رواد الأعمال الشباب أيضاً صعوبة في الحصول على المعلومات بشأن تطوير الأعمال والتسويق والمبيعات والإدارة والعمليات، وكلها أمور حيوية لاستمرار مشروعاتهم ونموها. 

	العلاقة بإطار الشراكة الاستراتيجية



[bookmark: _Toc528791039]تسهم العملية في تنفيذ استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساند بشكل مباشر الركائز الاستراتيجية المتعلقة بتجديد العقد الاجتماعي ومساندة التعافي الاقتصادي، وهي تتسق مع هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. ويسهم المشروع في استراتيجية للنمو الشامل للجميع، وذلك بإزالة معوقات التمويل وتطوير الأعمال من أمام رواد الأعمال، مما يمكّنهم من الانطلاق والنمو والمضيّ لإتاحة فرص اقتصادية وفرص عمل جديدة. وسيركز هذا المشروع، في ظل وجود أهداف معينة تتعلق بمن يتعرضون للإقصاء في العادة، على احتواء النساء والشباب. وتتسق العملية المقترحة تمام الاتساق مع أولويات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة، والتي تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساواة بين الجنسين وصلاحية الشباب للعمل، وذلك بهدف مساندة القطاع الخاص في المنطقة، مما يساعد على خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو المستدام إلى الأمام.
[bookmark: _Toc528791040] ترتبط العملية ارتباطاً وثيقاً بالدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للفترة 2015-2019. ويتمثل مجال التركيز الثاني لإطار الشراكة الاستراتيجية في تحسين فرص خلق الوظائف في القطاع الخاص، وينصّ الهدف 2.5 لإطار الشراكة الاستراتيجية على "تحسين سبل حصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل". كما تعالج العملية المقترحة أيضاً الفجوة بين الجنسين ومحاور التركيز المشتركة المتعلقة بالوظائف في إطار الشراكة الاستراتيجية.


(ج) الهدف (الأهداف) الإنمائي المقترح


الهدف الإنمائي للمشروع هو تحفيز ريادة الأعمال لتحسين الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل

النتائج الرئيسية (من مذكرة تصور المشروع)


(د) وصف التصور
هذا المشروع عبارة عن قرض وساطة مالية بقيمة 200 مليون دولار سيتم توجيهه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو المؤسسة الرئيسية المختصة بقيادة وتنسيق قطاع تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وبعدئذ سيقوم الجهاز بإعادة إقراض الأموال إلى الوسطاء الماليين الذين سيصلون في النهاية إلى المستفيدين النهائيين، وتحديداً المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، فضلاً عن الشركات الناشئة. وستُستخدم آليات مبتكرة متعددة لتحسين إمكانية الحصول على التمويل من خلال تقديم منتجات مالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (التأجير التمويلي والديون وحصص الملكية)، وتصميم منتجات من شأنها أن تخفف العقبات التي تواجهها بعض المشروعات (منتجات خاصة للنساء)، وتوسيع نطاق الوصول إلى كافة الشرائح السكانية، وتقديم المساندة غير المالية لضمان بناء القدرات وخدمات تطوير الأعمال وتدفقات مقترحات الأعمال. وهذا كله سيسهم في تحسين أعمال الوساطة المالية وتعزيز إمكانية الحصول على التمويل لمختلف شرائح المجتمع، مما سيسهم في نهاية المطاف في خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص.



ملحوظة لفرق العمل: الأقسام التالية مستخرجة من النظام، ولا يمكن تنقيحها أو مراجعتها إلا من خلال البوابة الإلكترونية. يرجى حذف هذه الملحوظة عند إعداد الوثيقة في صورتها النهائية.








	 الإجراءات الوقائية



(أ) موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل الإجراءات الوقائية (إن كانت معروفة)

سيتم توفير تمويل للشركات الناشئة المحتملة في كل أنحاء مصر. لكن يُتوقع أن توجد مقار معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القاهرة أو غيرها من المدن الكبرى.

(ب) قدرة المقترض المؤسسية فيما يتعلق بالسياسات الوقائية

يمتلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خبرة في إدارة المشروعات التي يمولها البنك الدولي، ذات التصميم المماثل، وسيكون مسؤولاً عن إدارة نظام الإدارة البيئية والاجتماعية وضمان امتلاك مؤسسات التمويل متناهي الصغر للترتيبات الملائمة لإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية. ولم يتم بعد اختيار مؤسسات التمويل متناهي الصغر هذه، وربما لا تملك خبرة في مشروعات الإقراض التي يمولها البنك الدولي، وقد لا تلبي متطلبات نظام الإجراءات الوقائية الأساسية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية والإجراءات والموظفون والقدرات الوقائية الأخرى. ويجري إعداد إطار للإدارة البيئية والاجتماعية يقيّم القدرات المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويُرسي نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية لجميع مؤسسات الوساطة المالية لتحديد مخاطر المشروعات الفرعية وآثارها البيئية والاجتماعية وتقييمها وإدارتها ومتابعتها. ويتضمن إطار الإدارة البيئية والاجتماعية هذا عملية فرز لاستبعاد المشروعات الفرعية التي قد تتسبب في تأثير بيئي واجتماعي كبير. وستعمل وحدة البيئة، التي تضم منسقين اجتماعيين، مع فروعها التنسيقية على مستوى المحافظات والمستوى المحلي لضمان سلامة التنفيذ والمتابعة ورفع التقارير بشأن إطار الإدارة البيئية والاجتماعية. وسيتم تزويد وحدة البيئة والمنسقين بتدريب على الإجراءات الوقائية، وخصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأخيراً، سيضمن فريق البنك الإشراف الدقيق على التقيّد بالإجراءات الوقائية أثناء تنفيذ المشروع.

(ج) أخصائيو الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية في فريق العمل

	عامر عبد الوهاب علي الغرباني، أخصائي بيئي
فاوه نغينيفورم أكوو، أخصائي اجتماعي



(د) السياسات التي قد يتم تفعيلها

	السياسات الوقائية
	هل تم تفعيلها؟
	التفسير (اختياري)

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك بشأن التقييم البيئي (OP/BP 4.01)
	نعم
	صُنّف هذا المشروع ضمن فئة مؤسسات الوساطة المالية وفقاً لمنشور سياسة العمليات OP 4.01 بشأن التقييم البيئي. وسيساند هذا المشروع الإجراءات التدخلية التالية: (أ) الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانيات النمو المرتفع، كالطاقة المتجددة والمستحضرات الصيدلانية والصناعات الزراعية؛ (ب) الإجراءات التدخلية في مجالات الخدمات أو التجارة أو التكنولوجيا؛ (ج) أنشطة التأجير التمويلي التي سيركز فيها المشروع في المقام الأول على تمويل المركبات والآلات والتجهيزات الطبية ومعدات خطوط الإنتاج. ومن المتوقع أن تكون التأثيرات البيئية لهذه الإجراءات التدخلية محدودة وموضعية وقابلة للإصلاح.
ولضمان توافق إجراءات المشروع التدخلية مع متطلبات السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك سياسات البنك الدولي وإجراءاته التشغيلية ذات الصلة، ولضمان تخفيف أي أثر بيئي أو اجتماعي سلبي محتمل بشكل سليم، يعمل المقترض على إعداد إطار للإدارة البيئية والاجتماعية وسيتم التشاور بشأنه، على أن يقوم البنك بمراجعته وإجازته. وسيتضمن هذا الإطار تقييماً للقدرات المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وباستخدام نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الحالي، سيفصّل إطار الإدارة البيئية والاجتماعية إجراءات فرز وتقييم وإدارة ومتابعة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات الفرعية. وسيوفر إطار الإدارة البيئية والاجتماعية إطاراً عاماً للعملية، وسيتضمن عملية فرز لاستبعاد أي مشروعات فرعية قد تتسبب في تأثيرات بيئية كبيرة، بمعنى الفئة (أ)؛ وسيتم الإفصاح عن إطار الإدارة البيئية والاجتماعية، بما في ذلك تقرير التشاور، في مصر وعلى الموقع الإلكتروني الخارجي للبنك الدولي. وستتاح نسخ مطبوعة من إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وما يستجد من دراسات تقييم بيئي للمتضررين من المشروع لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفروعه ومكاتب مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
 وستكون وحدة البيئة لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مسؤولة عن تنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية. وتتمتع وحدة البيئة، التي كانت جزءا من الصندوق الاجتماعي للتنمية السابق، بسنوات من الخبرة في تنفيذ ومتابعة المشروعات التي يمولها البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسات الوساطة المالية؛ ويوجد نظام قوي لإدارة الإجراءات الوقائية البيئية مع تطبيق إجراءات راسخة، وسيتم استخدامها في فرز المشروعات الفرعية وتصنيفها ومتابعتها ورفع التقارير عنها. وتشمل الإجراءات الوقائية المؤسسية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحدة مركزية للبيئة تضم أخصائيين بيئيين واجتماعيين مؤهلين، ومنسقين بيئيين مدربين في 33 فرعاً تابعاً للصندوق الاجتماعي للتنمية على مستوى المحافظات/ المحليات.
 بالنسبة للمكون الأول، سيكون اتخاذ القرار والمشاركة في مراجعة واختيار استثمارات حصص الملكية في المؤسسات المالية غير المصرفية من مسؤولية موظفي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذوي الخبرات والمهارات الملائمة. وفي الأحوال التي يملك فيها الجهاز حصص ملكية مباشرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو المرتفع، سيقوم الجهاز بتنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية مباشرة. وفي الحالات (في إطار المكون الأول) التي يتم فيها الحصول على حقوق الملكية من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية أو وسطاء رأس المال المخاطر والمسرعات والحاضنات، سيضمن الجهاز أن ينفّذ كافة الوسطاء بدورهم إطار الإدارة البيئية والاجتماعية من خلال اتفاقات تعاقدية. وبالنسبة للمكون الثاني، ستكون عملية صنع القرار والمشاركة في المراجعة واختيار الاستثمارات في حصص الملكية مسؤولية حصرية للجنة الاستثمار (تضم أغلبية من الممثلين من القطاع الخاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) التي سيعينها مجلس إدارة الجهاز. وسيتم الاتفاق على مجموعة من الحدود لعملية اتخاذ القرار للتعامل مع قضايا المساءلة، وأيضاً تنفيذ إطار الإدارة البيئية والاجتماعية، وسيتم تفصيلها في دليل العمليات.
علاوة على ذلك، سيستفيد المشروع من نظام المعلومات الإدارية الحديث والكفؤ الموجود حالياً في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي طُبق لرفع التقارير عبر الإنترنت حول التقيّد بالتدابير الوقائية البيئية على مستوى المحافظات/ المحليات. ونظراً لأن نظام المعلومات الإدارية كان يُستخدم أساساً لمتابعة المشروعات الفرعية من نوع البنية التحتية، يجب تحديث هذا النظام ليشمل رفع التقارير عن امتثال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي ستتلقى المساندة في إطار هذا المشروع. ويجب تعزيز قدرات وحدة البيئة والارتقاء بمستوى المنسقين البيئيين في إطار المشروع من حيث المتابعة ورفع التقارير بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


	 منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.03) بشأن معايير الأداء لأنشطة القطاع الخاص
	لا
	

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.04) بشأن الموائل الطبيعية
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة نظراً لعدم تدخل المشروع في مناطق الموائل الطبيعية، ولن ينجم عنه فقدان أو تحويل أو تدهور للموائل الطبيعية أو الموائل الطبيعية الحساسة حسب تعريفها في السياسة.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.36) بشأن الغابات
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأن المشروع لن يُنفَّذ في أي مناطق غابات.

	منشور سياسة العمليات (OP 4.09) بشأن مكافحة الآفات
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأن المشروع لن يساند شراء أو استخدام مبيدات الآفات أو معدات رش مبيدات الآفات.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.11) بشأن الموارد الثقافية المادية
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأن المشروع لن يُنفَّذ في أي مواقع تراث ثقافي.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.10) بشأن الشعوب الأصلية
	لا
	لا توجد أي شعوب أصلية في منطقة تقديم الخدمات.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.12) بشأن إعادة التوطين القسرية
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأنه لا يُتوقع أن يتضمن المشروع أي أشغال تتطلب استحواذاً على الأراضي أو إعادة توطين.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 4.37) بشأن سلامة السدود
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأن المشروع لن يتضمن إنشاء سدود حسب تعريفها الوارد في السياسة.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.50) بشأن المشروعات على مجاري المياه الدولية
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأن المشروع لن ينفذ أي أنشطة في مناطق مستجمعات مياه المجاري الدولية ومكامن المياه الجوفية المشتركة.

	منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك (OP/BP 7.60) بشأن المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها
	لا
	لن يتم تفعيل هذه السياسة لأن أنشطة المشروع لن تنفَّذ في أي مناطق متنازع عليها.



(ه) خطة إعداد السياسات الوقائية

 الموعد المبدئي المستهدف لإعداد وثيقة معلومات المشروع/ صحيفة بيانات السياسات الوقائية المتكاملة لمرحلة التقييم المسبق للمشروع

08 نوفمبر 2018

	الإطار الزمني لإجراء واستكمال الدراسات المتعلقة بالإجراءات الوقائية التي قد يقتضيها الأمر. ويجب تحديد أي دراسات معينة ومواعيد إجرائها في وثيقة معلومات المشروع/صحيفة بيانات السياسات الوقائية لمرحلة التقييم المسبق للمشروع.



ويتعين الانتهاء من إطار الإدارة البيئية والاجتماعية والمشاورات العامة ذات العلاقة قبل المفاوضات.
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	المقترض/البلد المتعامل مع البنك/المستفيد

	
	جمهورية مصر العربية
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